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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٧ (ب) من جدول الأعمال  

مسائل حقوق الإنســان، بمــا في ذلــك النــهج 
البديلـــة لتحســــين التمتــــع الفعلــــي بحقــــوق 

الإنسان والحريات الأساسية 
مسائل حقوق الإنسان 

 
تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيـز 

 التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية 
تقرير الأمين العام*   

 إضافة 
مقدمة   أولا -

طلبـت الجمعيـة العامـة مـن الأمـــين العــام، في قرارهــا ١٥٣/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون  - ١
ـــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، أن  الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وقرارهـا ٢٠٣/٥٧ الم
يعـد تقريـرا شـاملا عـن تعزيـز إجـراءات الأمـم المتحـدة في ميـدان حقـوق الإنسـان عـن طريـــق 
تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية، مـع الأخـذ بوجـهات نظـر الـدول 
الأعضـاء. كذلـك، قـررت الجمعيـة مواصلـة النظـر في المسـألة في دورـا الثامنـة والخمســـين في 

إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
وعملا بالفقرة ١١ من هذين القرارين، دعا الأمين العام الـدول الأعضـاء، في مذكـرة  - ٢
شفوية مؤرخة ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢، إلى تقديم مقترحات وأفكار عملية من شـأا الإسـهام في 

 
 

قدمت هذه الإضافة في وقت متأخر حرصا على أن يعرض على الجمعية العامة جميع مـا تقدمـه الحكومـات  *
من معلومات لها صلة بالموضوع. 
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دعـم الإجـراءات الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة في ميـدان حقـوق الإنسـان عـن طريـق تعزيــز 
التعاون الدولي على أساس مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية. 

ـــه ٢٠٠٣، كــان قــد ورد رد مــن حكومــة الجماهيريــة العربيــة  وحـتى ١٧ تمـوز/يولي - ٣
A) . وإذ طلب الأمين العام موافاته  الليبية، صدرت نسخة منه في تقرير الأمين العام (58/185/
ــدول  بـردود إضافيــــة، كـرر في مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، دعوتـه إلى ال
الأعضاء، أن تقدم مقترحاا وأفكارها العملية. وفي ٥ آب/ أغسـطس ٢٠٠٣، تلقـى مكتـب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسـان ردا مـن حكومـة الاتحـاد الروسـي يـرد نصـه في 

الجزء الثاني أدناه. 
 

الردود الواردة من الحكومات   ثانيا -
 الاتحاد الروسي 

[الأصل: بالروسية] 
[جنيف، ٣ آب /أغسطس ٢٠٠٣] 

  
اعتبارات عامة 

يـولي الاتحـاد الروسـي اهتمامـا كبـيرا لعمـل الأمـم المتحـدة في مجـال حقـوق الإنســـان،  - ٤
ويؤيد ما يرد في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، اللذيـن اعتمدهمـا في عـام ١٩٩٣ المؤتمـر العـالمي 
لحقوق الإنسان، من وجهات نظر مفادها أن حالـة حقـوق الإنسـان في هـذا البلـد أو ذاك قـد 
تشـكل مصـدر قلـق مشـروع يسـاور اتمـع الـدولي. غـير أننـا نرفـض في نفـس الوقـت رفضـــا 
قاطعـا أي ازدواجيـة في المعايـير، ونرفـض تسـييس قضيـة حقـوق الإنسـان واسـتغلالها لممارســـة 

الضغوط في العلاقات الدولية. 
ونحن نؤمن بأن مناقشة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقرب ما بين البلـدان وتعـزز  - ٥
إقامة تعاون بناء في اال الإنساني، مع إيلاء المراعاة الواجبة لخصوصية كل البلـدان والمنـاطق، 

واختلاف ثقافاا وتقاليدها السائدة في هذا اال. 
وقـد شـدد الاتحـاد الروسـي مـرارا وتكـــرارا علــى ضــرورة أن يتخــذ مــن اللاانتقائيــة  - ٦
والحياد والموضوعية، المبادئ التوجيهية للإعمال الكـامل لحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية. 
واليوم، تكتسب هذه المبادئ معاني جديـدة بعـد أن أعلـن الأمـين العـام اعتزامـه تعميـم عنصـر 

حقوق الإنسان في جميع مجالات نشاط الأمم المتحدة. 
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أساليب عمل لجنة حقوق الإنسان   
بادئ ذي بدء، نؤكد موقفنا بأن كل محاولة ميكانيكية أو تقنية لإصلاح لجنة حقـوق  - ٧
الإنسان، لن تؤدي إلى أي نتائج ملموسـة، ولـن تسـاهم في زيـادة فعاليـة عملـها، مـا لم تتخـذ 
جميـع الأطـراف المعنيـة تدابـير تكفـل عـدم إقحـام الاعتبـارات السياسـية في التعـــاون الحكومــي 

الدولي في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة، عدم إقحامها في إطار عمل اللجنة.  
ويساور الاتحاد الروسي قلق مما قدم في الآونة الأخـيرة مـن مقترحـات تصنـف الـدول  - ٨
بمقتضاهـا بـين دول �ذات سـجل مثـالي�وأخـرى �مذنبـة�مـن حيـث امتثالهـا لمعايـــير حقــوق 
الإنسـان، الأمـر الـذي يتطلـب اسـتيفاء شـروط إضافيـة مـن جـانب الـــدول الــتي تترشــح لنيــل 
العضويــــة في لجــــــنة حقوق الإنسان. فمبادرات من هـذا القبيـل، هـي في اعتقادنـا، مبـادرات 
لا تصب في صالح تعزيز التعاون البناء والمتكافئ بين الدول فحســب، بـل وتتنـاقض مـع ميثـاق 

الأمم المتحدة. 
وقد أشار الجانب الروسي مرارا وتكرارا إلى أن مركز الوفود يجب احترامه علـى نحـو  - ٩
دقيق كلما اتخذت قرارات بشأن نظام داخلـي لـدورة مـن الـدورات، بمـا في ذلـك عنـد توزيـع 
الوقت المخصص لتلاوة البيانـات. فمـن المنطقـي إلى حـد بعيـد أن يتـولى أعضـاء اللجنـة الذيـن 
انتخبوا لعضويتها وفقا للإجراءات المتبعة، ممارسة حقـهم الأولي في أخـذ الكلمـة أثنـاء دورات 
لجنة حقوق الإنسان، وهي المنتدى الحكومي الدولي الـذي يضـم عـددا محـدودا مـن الأعضـاء. 
فكل محاولة لتقيد مشاركة أعضاء اللجنـة في أعمـال دوراـا حـتى وإن كـانت بتقصـير الوقـت 
ـــي محــاولات لنســف مركــز  المخصـص لتـلاوة البيانـات ـدف توفـيره لفـائدة المراقبـين، إنمـا ه

الوفود. 
ونحن نعتقد أيضا أنه ليس من الصـواب في شـئ، تغيـير جـدول الأعمـال. فقـد أثبتـت   - ١٠
التجربـة الماضيـة أن جـــدول الأعمــال الحــالي هــو أنســب مــا يراعــي مصــالح مختلــف الــدول 

ومجموعات الدول. 
وقـد تـأكد مـن الممارسـة الفعليـة أثنـاء الـــدورة العاديــة للجنــة، أن الوقــت المخصــص  - ١١
ـــة. والفكــرة الــتي نــرى في هــذا الصــدد أــا جديــرة  لمناقشـة أسـاليب عملـها ليـس كافيـا البت
بالاهتمام، إنشاء آلية دائمة لاستشـارا بشـأن أسـاليب عمـل اللجنـة تتخـذ مثـلا شـكل فريـق 
عامل تابع للجنة يعنى بتعزيز أساليب عملها، يكون مفتوح باب العضوية ويجتمـع في الفـترات 
الفاصلـة بـين دورة وأخـرى. وسـيكون بالإمكـان في جلسـات يعقدهـــا فريــق كــهذا، التفــرغ 

للنظر في مسألة تعزيز عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. 



403-54254

A/58/185/Add.1

وسـيمثل، حسـب اعتقادنـا، الارتقـاء بمسـتوى الحـوار بـين المشـاركين في دورة اللجنــة  - ١٢
وإجراءاا الخاصة ، أحد المهام الرئيسية المندرجـة في الجـهود الراميـة إلى زيـادة فعاليـة أسـاليب 
عمــل اللجنــة. ونحــن ننصــح في هــذا الصــدد بالإبقــاء علــى الممارســة المتمثلــــة في تخصيـــص 
اجتماعات لعرض تقارير المقررين الخاصين، والممثلــين الخـاصين، والخـبراء المسـتقلين، مـع تـرك 
الباب مفتوحا لعقد جلسة لطرح الأسئلة والرد عليها. ثم أنه ينبغي للأمانـة العامـة أن تحيـل إلى 
الـدول المعنيـة قبـل انعقـاد الجلســة بفــترة كافيــة، الأجــزاء الــتي تخصــها مــن التقــارير المتعلقــة 
بـالإجراءات الخاصـة الـتي تتضمـن إشـارات إلى تلـــك الــدول، فضــلا عــن المعلومــات المتعلقــة 
بالاستفسارات المتصلة بحالات فرديــة والردود عليها. وهذا مــــا ينطبـق علـى حـد سـواء علـى 
ما يتعلق بموافاة الدول المعنية بالتقارير المتعلقة بالزيارات القطرية الـتي يقـوم ـا القـائمون علـى 

الإجراءات المواضيعية أو المتعلقة خصيصا ببلد بعينه. 
أنشطة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

أعرب الاتحاد الروسي مرارا وتكرارا عن موقفه بأن إقامة وتعزيز الحوار والتعاون بــين  - ١٣
ـــلا محــط  الـدول في إطـار آليـات الأمـم المتحـدة القائمـة في مجـال حقـوق الإنسـان، يجـب أن يمث
التركيز الأساسي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. فنحن نعتقـد أن أحـد 
المهام الأولية لهذا المكتب، يجب أن يكون تعزيز الآليات التقنية لتقديم المساعدة والمشـورة بغيـة 
تضييق الفجوة الفاصلة في مجال توفير الحماية القانونية للأفراد بين بلـد وآخـر مـن البلـدان الـتي 
تختلف مستويات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ويتوفر في جميعـها الحـد الأدنى مـن القـدرات 
ـــرض هــذه  في مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان. ونحـن نـرى في نفـس الوقـت، أنـه لا ينبغـي ألا تف

المساعدة فرضا على الدول وألا تكون مشروطة بتحقيق مكاسب سياسية. 
١٤ - ويحيط الاتحاد الروسـي علمـا مـع الارتيـاح بمـا حققـه المكتـب في الآونـة الأخـيرة مـن 
تقدم لإيجاد توازن بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية، والحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافيـة مـن ناحيـة أخـرى. فـالمكتب لم يكـن يـولي اهتمامـا في العـادة للمجموعـة الثانيـة مـــن 
الحقـوق. ونحـن نـأمل أن تـترجم جـهوده المبذولـة للتشـجيع علـى إعمـــال الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحق في التنمية، إلى مضامين محددة، مما يمكن، دون شك، مـن 

زيادة مراعاة مصالح مختلف مجموعات البلدان ويزيد من إعلاء شأن المكتب. 
وثمة متسع لزيـادة تحسـين فعاليـة أنشـطة المكتـب، وبخاصـة في مجـالي الإدارة وانضبـاط  - ١٥
الموظفـين. ذلـك أننـا نقـف حـائرين أمـام أسـاليب العمـل الـتي ينتهجـــها بعــض القــائمين علــى 
الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، أو بالأحرى ما تنتهجه الوحـدات المعنيـة في الأمانـة 
العامة بتقديم الخدمات لأنشـطة المكتـب. فقـد تعـددت في الآونـة الأخـيرة الأمثلـة علـى توجيـه 
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استفسـارات ونـداءات عاجلـة لـدول بنـاء علـى معلومـات يبـدو جليـا أـا لم يتـم التـــأكد مــن 
صحتها سلفا. وأحيانا ما تكون هذا الاستفسـارات والنـداءات تكـرارا لغيرهـا، أو مـا تتجـاوز 
حـدود ولايـات الإجـراءات الخاصـة. ونحـن نعتـبر أن هـذه ممارسـة غـير مقبولـــة، لأــا تنســف 
سـلطة الإجـراءات الخاصـة وتحـد مـن ثقـة الـدول الأعضـاء في عمـل المكتـب. كمـا أن الاتحـــاد 
الروسـي سـاوره في الآونـة الأخـيرة، قلـق مـن أسـاليب عمـــل بعــض الهيئــات المنشــأة بموجــب 

معاهدات، التي تتخذ مبادرات تتجاوز نطاق ولاياا. 
١٦ - ومما يثير انزعاج الجانب الروسي بوجه خـاص، أن المعلومـات السـرية الـتي تـرد علـى 
المكتب بموجب الإجراء الذي أنشأه قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٥٠٣ (د-٤٨)، 
ــه  تحـال إلى شـعبة النـهوض بـالمرأة التابعـة للأمانـة العامـة في نيويـورك لتصبـح موضوعـا ينظـر في
الفريـق العـامل المعـني بالبلاغـات الـذي تشـكله لجنـــة وضــع المــرأة في كــل دورة مــن دوراــا 

العادية. 
١٧ - وقد ذكر الاتحـاد الروسـي مـرارا وتكـرارا أن هـذه الإجـراءات الـتي يتخذهـا المكتـب 
ليس لها سند قانوني يسندها وهي لا تزيد سـوى مـن حـدة المواقـف الصداميـة الـتي، مـيزت في 

الآونة الأخيرة ، للأسف، أنشطة الفريق العامل المعني بالبلاغات. 
وفيمـا يتعلـق بالمسـائل الملحـة الأخـرى المتصلـة بأسـاليب عمـل المكتـب، نشـــير إلى أن  - ١٨
القلق لا يزال يساورنا إزاء عدم احترام مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في تعيين موظفـي المكتـب 
والاعتماد المفرط لميزانية المكتب على التبرعات الـتي تقدمـها مجموعـة ثابتـة مـن المـانحين. فـهذه 
الحالة تحد من شأن المكتب كجهاز مستقل وحيـادي، ينسـق التعـاون العـالمي في مجـال حقـوق 

الإنسان. 
 


